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مواجهة الفساد في مصر: العرض مستمر والنتيجة محدودة
لجنة الأراضي تسترد مساحات كبيرة من رموز نظام مبارك

 القاهرة – تعكس حالات الفساد التي 
يتـــم الإعـــلان عنها في مصـــر من وقت 
لآخر واقعـــا عامت عليـــه البلاد خلال 
ثلاثـــة عقود من حكم الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك، والـــذي اتهمه البعض 
بتوزيـــع أراض كثيرة على فئة بعينها، 
ظهـــرت تجلياتها تدريجيـــا بعد زوال 

نظامه منذ نحو عقد من الزمن.
ووافقت اللجنة القومية لاســـترداد 
الأمـــوال والأصـــول والموجـــودات في 
الخـــارج علـــى التصالـــح مـــع محمد 
إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، 
ومحمـــد مجدى حســـين راســـخ الذي 
تزوج ابنته علاء حســـني مبارك مقابل 
سداد نحو 86 مليون دولار. ومن أشهر 
القضايـــا أيضـــا التصالح مع حســـين 
ســـالم مهندس تصدير الغـــاز المصري 
إلى إســـرائيل، حيث كان يســـيطر على 
مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضي في 
مدينة شـــرم الشـــيخ التـــي كانت مقر 
مبارك خلال فصل الشتاء، مقابل سداد 

نحو 320 مليون دولار.
وكشـــفت الضربـــات المتتالية التي 
توجهها هيئـــة الرقابـــة الإدارية لبؤر 
الفســـاد والمســـؤولين المرتشـــين خلال 
الفتـــرة الماضية عـــن إرادة سياســـية 
الفســـاد  لمواجهـــة  وقويـــة  حقيقيـــة 
واقتلاعـــه من جـــذوره، وعيـــا بتكلفته 

الاقتصادية باهظة الثمن.

عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس  وأكد 
السيســـي في تصريحات ســـابقة على 
ضـــرورة مواجهة الفســـاد بـــكل حزم، 
مشـــددا على أن ”جميـــع العاملين في 
الدولـــة مهما كانـــت مناصبهم وبدون 

استثناء سواء أمام القانون“.

حيتان البلديات

أدت ســـيطرة فئـــات بعينهـــا على 
عشـــوائية  إلـــى  المتميـــزة  الأراضـــي 
التخطيـــط، وجـــرى وضـــع المصالـــح 
الخاصة فوق مصالح الشـــعب، ما زاد 
من تركز الســـكان داخل القاهرة والمدن 
الكبرى، بدلا مـــن محاولة إعادة توزيع 

السكان من أجل إعمار الصحراء.
ورغـــم الجهود الحثيثـــة لقطع دابر 
الفســـاد، إلا أن مواجهة رموز نظام حكم 
مبارك ليســـت الحل الوحيـــد لاجتثاثه، 
فالتحدي الحقيقي يكمن في الفئات التي 
تعمل في الخفاء والتي ما زالت ترســـم 
ملامح الفســـاد، وتعمل خلف الســـتار، 
وتكشـــفت الكثيـــر من ملامحهـــا خلال 
مواجهة الحكومة لأزمة مخالفات البناء.
وأعلـــن مصطفـــى مدبولـــي رئيس 

مجلـــس الـــوزراء المصري عن 
تحويل عدد من 

موظفي المحليات 
إلى النيابة 

العامة، بعد أن 
تكشفت حيلهم 

وأصبحوا 
”حيتان“ 

المخالفات، في 
إشارة إلى 

تضخم ثرواتهم 
عبر السماح 

لكبار المخالفين 
ببناء أبراج 

سكنية بدون 
ترخيص 

مقابل 
الحصول على 

رشاوى.
وتكشف 

أرقام وزارة التنميـــة المحلية أن مصر 
كانت تعوم على بحور من الفساد، وأن 

قـــدرات العوائد المبدئيـــة للتصالح في 
جرائم التعدي على أراضي الدولة تبلغ 
نحو مليار دولار، منها 187.2 ألف فدان 
بالصحراء ونحو 5.7 مليون متر مربع 
لأراض صالحة للبناء، وهذا المبلغ يعد 
الفـــارق بـــين القيمة الحقيقيـــة حاليا 

والقيمة وقت التعدي على الأراضي.
وتعد هذه الحصيلة جزءا من قيمة 
الفســـاد الذي يخـــص التصالح مع 25 
ألف طلـــب، من إجمالي عـــدد الطلبات 
الذي يصل إلى 190 ألف طلب وبنســـبة 

تصل إلى نحو 13 في المئة فقط.
وأكـــد اللـــواء محمـــود شـــعراوي 
وزيـــر التنميـــة المحلية تمســـك الدولة 
بســـيادة القانون ورفض كافة أشـــكال 
وصور الفســـاد وترســـيخ قيم النزاهة 
والشفافية في عناصر الجهاز الإداري.

وفي محاولة للتصدي للفســـاد من 
المنبع طبقـــت وزارة التنميـــة المحلية 
نظاما لرقمنة المعامـــلات في المحليات 
والتي يطلـــق عليها أيضـــا البلديات، 
وهى تعج بالفســـاد، ومـــن خلالها تم 
فصل طالب الخدمة عن مقدمها وتدريب 
العاملـــين عليهـــا للحـــد مـــن معدلات 

الفساد داخل الوحدات المحلية.
وأدخلـــت مصـــر خدمـــة الشـــباك 
الواحـــد للتعامل مع المواطنين في عدد 
مـــن الهيئـــات وتم تدعيمـــه بكاميرات 
مراقبـــة بهـــدف تحســـين الرقابة على 

الأداء ومنع الرشاوى والفساد.
ويرتبط الفساد دائما بالإصلاحات 
التي تطبقها الحكومـــات، فكلما كانت 
معهـــا  انحصـــرت  رقميـــة  الخدمـــات 
معـــدلات الفســـاد، لأنهـــا تســـهم فـــي 

تطويقه.
وتتراجع مؤشـــرات الفســـاد دائما 
في الدول التي قطعت شـــوطا كبيرا في 
تقـــديم الخدمات لمواطنيهـــا إلكترونيا، 
لذلـــك أصبحـــت دول الخليـــج العربي 
خارج حسابات منظمة الشفافية الدولية 

والتي تعنى بإصدار مؤشرات الفساد.
في المقابل تتصاعد وتيرة المؤشرات 
السلبية في باقي المنطقة العربية التي 
تحتاج إلـــى مراجعـــة دقيقـــة تضمن 
مـــن خلالها تجفيـــف منابع الفســـاد، 
يستنزفون  الذين  المرتشـــين  ومواجهة 
ثروات الأفـــراد مقابل الإيهـــام بإنهاء 
الخدمات بســـهولة إلـــى درجة أن دفع 
الرشوة يكاد يتحول إلى أسلوب حياة 

في كثير من الأجهزة البيروقراطية.
ودشـــنت القاهرة مؤخرا أول مركز 
للبنيـــة المعلوماتيـــة المكانيـــة لرصـــد 

مخالفات البناء والتعدي على الأراضي 
والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات 
باستخدام  الحكومية،  والاســـتثمارات 
التكنولوجيـــا الرقميـــة التـــي تتابـــع 
حركـــة البناء والتشـــييد عبـــر الأقمار 

الصناعية.
وأدى تراكم عشوائيات البناء خلال 
العقـــود الماضية إلى دخـــول الحكومة 
المصريـــة فـــي مواجهة مـــع المواطنين 

نتيجة تفشي فساد البلديات.

مواصفة الفساد

أول  لإطـــلاق  القاهـــرة  تســـتعد 
مواصفـــة قياســـية مصريـــة لمكافحـــة 
الفساد والرشـــوة، تحت مسمي ”أيزو 
بالتعـــاون مع منظمة التقييس   “37001

الدولية.
تضمن المواصفة الجديدة الحد من 
الفســـاد لأنها تتطلب تطبيق إجراءات 
في جميـــع الهيئـــات التـــي ترغب في 
الحصـــول عليهـــا وعـــدم تحكـــم فرد 
واحد فـــي جميع إجـــراءات الحصول 
علـــى الخدمـــة، لذلـــك تعـــد أداة فاعلة 
لمنع وتقليل مخاطر الرشـــوة داخل أي 

منشأة سواء حكومية أو خاصة.
الدولية  التقييس  منظمـــة  وتخطط 
لتطبيـــق هـــذه المواصفة فـــي عدد من 
هيئـــات التفتيش الوطنية بدول منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا ومن 
بينها مصر والأردن وفلسطين وتونس 
والجزائـــر والمغـــرب كنواة لتشـــجيع 
باقي المنشـــآت في الدول العربية علي 

تطبيقها.
ويعــــد الحصــــول علــــى المواصفــــة 
والهيئات  للمؤسســــات  إيجابية  رسالة 
الحاصلة على تلك العلامة، 
لكونها تطبق نظما تمنع 

الفساد من المنبع.
وقدرت منظمة الشفافية 
الدولية حجم الأموال 
المنهوبة نتيجة 
الفساد في كل من 
مصر وتونس 
وليبيا واليمن 
بنحو 165 
مليار دولار من 
جانب أنظمة 
الحكم التي 
أطاحت بها 
ثورات 
الربيع 
العربي، 
نتيجة 
تفشي 
الفساد 
وغياب الشفافية.

وقالـــت المنظمـــة 
إن هـــذه الأمـــوال المنهوبة اســـتعملت 
الســـابقين  المســـؤولين  قبـــل  مـــن 
وعائلاتهـــم للصـــرف على الســـيارات 
لتعزيز  الخارجيـــة  والبيوت  الفارهـــة 

سلطتهم.

التحديـــات  مـــن  الفســـاد  ويعـــد 
الرئيســـية التي تعرقـــل جهود التنمية 
في  ويســـهم  المســـتدامة  الاقتصاديـــة 
تقويـــض قـــدرة الحكومة علـــى توفير 
الخدمات الأساســـية للمواطنين، فضلا 

عن كونه طاردا لمناخ الاستثمار.
وتأتـــي مصر فـــي المركـــز 117 في 
مؤشـــر الشـــفافية الدولية ضمن قائمة 
تضـــم 180 دولـــة، فيما تقـــدر المنظمة 
نسبة الشفافية فيها بنحو 32 في المئة.

وتعلـــي المواصفـــة الجديـــدة قيـــم 
السلوك الوظيفي وتبني جميع مبادئ 
المســـؤولية المجتمعية بكافة المنشـــآت 
الوطنيـــة الحكومية وغيـــر الحكومية 
من شفافية ومســـاءلة واحترام سيادة 

القانون.
وأكد قـــدري إســـماعيل عميد كلية 
والعلـــوم  الاقتصاديـــة  الدراســـات 
الإســـكندرية  بجامعـــة  السياســـية 
أن ”السياســـة التـــي تتبعهـــا الدولـــة 
مقابـــل  الفاســـدين  مـــع  بالتصالـــح 
استرداد الأموال تعد الأنسب، فأي فرد 
أو رجل أعمال يشعر بأنه سيتم حبسه 
لـــن يتصالـــح وإذا كان خـــارج البلاد 
ســـيظل هاربا، أما إذا سُـــمح له بشراء 
حريته مقابـــل رد الأمـــوال للدولة فلن 

يتأخر“.
”الأحوال  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الاقتصاديـــة الحالية والسياســـة التي 
تنتهجهـــا الدولـــة في تطويـــر الريف 
والتنميـــة المجتمعية تؤكد أن التصالح 
مقابل اســـترداد الأموال هي السياسة 
الأنسب، لأنه لا فائدة من حبس المتهمين 

بالفساد على المجتمع وأفراده“.
وأوضـــح أن ”التصالح مـــع رجال 
الأعمـــال وفق الآلية الحاليـــة قد تكون 
الوســـيلة الأنســـب لعـــودة الهاربـــين 
من الخـــارج“، وفـــي تقديره فـــإن هذه 
السياســـة من شأنها أن تزيد الثقة بين 

الأفراد والحكومة.

الثورة العقارية

تســـبب غياب الرقابة عبـــر العقود 
الماضية في تفاقـــم أزمات مصر، حيث 
فقدت علـــى مدار أربعين عاما نحو 400 
ألـــف فدان من أجود وأخصب الأراضي 
الزراعيـــة في دلتـــا ووادي النيل، منها 
90 ألفا خلال الفترة من عام 2011 حتى 

العام الحالي.
وتعكـــف القاهرة اليوم على تطبيق 
منظومة جديدة لحصر الثروة العقارية 
من خلال إصـــدار رقم قومي لكل وحدة 
عقارية ما يضمن عـــدم تداول أي عقار 
بدون شهادة الرقم القومي الخاصة به، 
بما يعـــزز حصر الأراضـــي والعقارات 

بشكل دقيق. 
تتمثـــل أهمية هـــذه الخطوة ليس 
في حصر الوحدات العقارية فحســـب، 
بـــل يمكـــن مـــن خـــلال الرقـــم القومي 
الجديـــد تتبـــع عمليات انتقـــال ملكية 
الوحـــدات وحـــركات بيعهـــا، وتضمن 
هذه الخطـــوة متابعة حركة التصرفات 

المرتبة بالثروة العقارية وتسهم أيضا 
في حفظ الملكيات، وتأمين المواطنين من 

عمليات النصب والاحتيال.
وتبنـــي مصـــر آمـــالا علـــى النظام 
الجديـــد فـــي الحفـــاظ علـــى الرقعـــة 
الزراعيـــة التـــي تآكلت وتســـببت في 
القاهـــرة  واتجـــاه  الإنتـــاج،  تراجـــع 

لاستيراد غذائها من الخارج.
وتســـهم تلـــك الخطوة في كشـــف 
ومحاربـــة مليارديـــرات الظـــل الذيـــن 
يعملـــون فـــي الخفـــاء لصالـــح رموز 
الفســـاد دون أية رقابة ويســـهمون في 

تفشي الرشاوى في البلديات.
وأشار رشـــاد عبده رئيس المنتدى 
المصـــري للدراســـات الاقتصاديـــة إلى 
أن تأســـيس لجنـــة اســـترداد الأموال 
وأراضـــي الدولـــة كانت أولـــى لبنات 
مواجهة الفســـاد في مصـــر، فالقضاء 
عليه يحتاج منظومـــة واضحة المعالم 
ومحددة الأهداف، ولا يمكن أن يتحقق 
ذلـــك إلا بكيان مدعوم من أعلى ســـلطة 

في البلاد.
”الفســـاد  أن  لـ“العـــرب“  وتابـــع 
فـــي العقـــود الماضية تســـبب في ظلم 
اجتماعي لشـــرائح كبيرة من الشـــعب 
مقابـــل رفاهيـــة للفئـــات القريبـــة من 
الســـلطة، وفيمـــا تكشـــفت قمـــة جبل 
الفساد لكنه يظل موجودا ويحتاج إلى 
مواجهة وتتبع مســـتمر لكافة سلاسله 
المنتشـــرة من أجل رد الحقوق للشعب 

الذي نهبت ثرواته“.
ويصعـــب أن تحقـــق مصـــر تنمية 
تضمن عدالـــة اجتماعيـــة واقتصادية 
لمواطنيها إلا من خلال مواجهة حقيقية 
تســـتهدف اجتثاث الفساد من جذوره، 
ما يضمن توزيع عادل للثروة والدخل، 
وتوفير خدمـــات للفئات المهمشـــة في 
الريـــف والمناطـــق النائيـــة لتخفيـــف 

معاناتهم.
وأعدت مصر إســـتراتيجية وطنية 
لمكافحة الفساد، وشكلت لجنة رئاسية 
تســـتمد قوتها مـــن أنها تأتـــي تنفيذا 
للمادة 218 من الدســـتور المصري التي 
تنـــص علـــى التـــزام الدولـــة بمكافحة 

الفساد.
وتقـــوم الإســـتراتيجية على ثلاثة 
محاور هى إصـــدار القوانين واللوائح 
التي من شأنها مكافحة الفساد وتمكين 
الجهـــات الرقابيـــة والقضائية القائمة 
علـــى إنفـــاذ الإســـتراتيجية، والإرادة 
الحقيقية مـــن قِبل القيادة السياســـية 
لمكافحـــة الفســـاد، وهـــذا المحـــور هو 

المحرٌك للمحورين الآخرين.
وقـــد أدرجـــت الأمم المتحـــدة خطة 
مكافحة الفســـاد ضمن أهم الممارسات 
في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته 

بمصر.
الإســـتراتيجية  ثمـــار  مـــن  وكان 
إصدار مجموعة تشـــريعات قادرة على 
تنظيم الجهاز الإداري للدولة ومحاربة 
الفســـاد، منها قانون الخدمـــة المدنية 
الذي ســـاهم بشـــكل كبير فـــي إصلاح 
نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي 

الدولـــة، وإصدار قانـــون منع تضارب 
المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة 
إقـــرارات الذمـــة المالية بجانـــب العمل 

على نشر قيم النزاهة والشفافية.
وأطلق السيســـي المرحلـــة الثانية 
للإســـتراتيجية والتـــي تمتد حتى عام 
2022، لتحقيق أهـــداف جديدة لمكافحة 
الفساد عبر إنشـــاء هيئة إدارية فعالة، 
وتوفير خدمات عالية الجودة، وتفعيل 
آليات الشفافية والنزاهة في الوحدات 

الحكومية.
وبعد نحو ســـت سنوات من إطلاق 
الإستراتيجية كشـــفت اللجنة الوطنية 
التنســـيقية لمكافحـــة الفســـاد وهيئـــة 
الرقابـــة الإداريـــة القائمة علـــى تنفيذ 
الخطة عـــن تنفيذ ما يقـــرب من 70 في 
المئة من محاور المرحلة الثانية للقضاء 

على الظاهرة.

الإداريـــة  الرقابـــة  هيئـــة  وقامـــت 
للجـــري  قومـــي  ماراتـــون  بتنظيـــم 
والدرجات فـــي جميع المحافظات تحت 
شعار ”متحدون على محاربة الفساد.. 

مصر أقوى من الفساد“.
وعززت الحكومة جهودها للارتقاء 
الحكومـــي  الجهـــاز  أداء  بمســـتوى 
الرقمنة  بإدخـــال  الخدمات  وتحســـين 
فـــي تقـــديم الخدمات كنوع مـــن أنواع 

مكافحة الفساد.
وتعتمد مصر على الرقمنة لمواجهة 
حالات الفساد في المنظومة الضريبية، 
الضرائـــب  مصلحـــة  وقعـــت  حيـــث 
العامـــة وصندوق التأمـــين الاجتماعي 
المعلومات  لتبـــادل  تعـــاون  بروتوكول 
والبيانـــات للحـــد من ظاهـــرة التهرب 
الضريبي، وتطبيق نظام مركزي لميكنة 
وشـــهادات  والطلاق  الـــزواج  وثائـــق 

الميلاد.
وضبطـــت الرقابـــة الإداريـــة فـــي 
العامـــين الماضـــين عـــددا من رؤســـاء 
بتقاضي  متلبســـين  الضرائب  مصالح 
رشاوى من أصحاب شركات لمساعدتهم 

في التهرب الضريبي.
ومع هـــذه الجهود ســـظل إرســـاء 
مبـــادئ الشـــفافية والنزاهة فـــي كافة 
عناصـــر المنظومـــة الإداريـــة مـــن أهم 
إجراءات مواجهة الفساد، فضلا أهمية 
التوعية المســـتمرة لنشـــر هـــذه القيم. 
وهو التحـــدي الحقيقي الـــذي يواجه 
الحكومة المصرية للقضاء على منظومة 
الفساد المتشـــعبة، وعدم حرمان الدولة 

من عوائد مالية كبيرة.

دخلت الحكومة المصرية في مواجهة جديدة مع مكافحة الفساد ومطاردة 
المتهمين باستغلال النفوذ والحصول على أراض بغير وجه حق من المنتمين 
ــــــل نظام التصالح  إلى نظام الرئيس الأســــــبق حســــــني مبارك، وذلك بتفعي
مقابل ردها، حيث تم الاســــــتحواذ على مســــــاحات واسعة من الأراضي. 
وتأمل الحكومة في اجتثاث الظاهرة التي باتت تحديا مستمرا خاصة مع 

انتشار مخالفات البناء والرشاوى في العشوائيات.

تحديات

أزمة ثقة

محمد حماد
صحافي مصري

التصالح مع الفاسدين 
مقابل دفع الأموال حل 

لاسترداد حق الشعب

قدري إسماعيل

الفساد عمق الظلم 
الاجتماعي مقابل رفاهية 
فئات قريبة من السلطة

رشاد عبده

1
مليار دولار عوائد التصالح مع 25 

ألف مواطن في جرائم التعدي 
على أراضي الدولة

مواجهة رموز نظام مبارك 
ليست الحل الوحيد لاجتثاث 

الفساد، فالتحدي الحقيقي هو 
الفئات التي تعمل في الخفاء 

وترسم ملامح الفساد
ملامح الفســـاد، وتعمل خلف الســـتار، 
وتكشـــفت الكثيـــر من ملامحهـــا خلال 
مواجهة الحكومة لأزمة مخالفات البناء.
وأعلـــن مصطفـــى مدبولـــي رئيس 

مجلـــس الـــوزراء المصري عن 
تحويل عدد من 
موظفي المحليات
لى النيابة

لعامة، بعد أن
تكشفت حيلهم 

وأصبحوا 
”حيتان“

لمخالفات، في
شارة إلى

تضخم ثرواتهم
عبر السماح 

كبار المخالفين 
ببناء أبراج 

سكنية بدون 
ترخيص 

مقابل 
لحصول على 

رشاوى.
وتكشف 

رقام وزارة التنميـــة المحلية أن مصر 
وأن الفساد، من بحور على تعوم كانت

لكونها تطبق نظما تمنع 
الفساد من المنبع.

وقدرت منظمة الشفافية
الدولية حجم الأموال
المنهوبة نتيجة
الفساد في كل من
مصر وتونس
وليبيا واليمن
بنحو 165
دولار من مليار
جانب أنظمة
الحكم التي
أطاحت بها
ثورات
الربيع
العربي،
نتيجة
تفشي
الفساد
وغياب الشفافية.
وقالـــت المنظمـــة
إن هـــذه الأمـــوال المنهوبة اســـتعملت
الســـابقين المســـؤولين  قبـــل  مـــن 
وعائلاتهـــم للصـــرف على الســـيارات
لتعزيز الخارجيـــة  والبيوت  الفارهـــة 

سلطتهم.

من الخـــار
السياســـة
الأفراد والح

الثورة الع

تســـبب
الماضية في
فقدت علـــى
ألـــف فدان
الزراعيـــة
90 ألفا خلا
العام الحا
وتعكـــ
منظومة ج
من خلال إ
عقارية ما
بدون شها
بما يعـــزز
بشكل دقيق
تتمثـــل
في حصر
بـــل يمكـــن
الجديـــد ت
الوحـــدات
الخطـ هذه

الفئات التي تعمل في الخفاء 
وترسم ملامح الفساد


